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)VJ-2020-383( :القرار رقم

)VJ-2020-383( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة- ضريبـة القيمـة المضافـة- غرامـات- غرامة التأخير في السـداد- غرامة التأخيـر بتقديم الإقرار- وجوب 
تقديم الإقرار الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد، وغرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار – أسـس المدعـي اعتراضـه علـى عـدم علمـه 
بالضريبة المستحقة للفترة الماضية؛ كونه يعتقد أن الضريبة تكون مستحقة إذا تجاوزت 
قيمة البيع الواحد )375,000( ريال- دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي 
بتقديـم الإقـرار الضريبـي فـي ضريبـة القيمـة المضافة فـي المدة المحـددة نظامًا توجب 
توقيـع غرامـة عـدم تقديـم الإقـرار الضريبـي فـي الوقـت المحـدد- عـدم سـداد المدعـي 
ضريبة القيمة المضافة المستحقة في موعدها المحدد نظامًا توجب توقيع غرامة عدم 
دفـع ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا- ثبـت للدائـرة أن المدعـي لـم 
يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له بتقديم إقرار صحيح، وبما أن الخطأ في تقديم الإقرار 
نتـج عنـه تأخيـر فـي السـداد؛ حيـث إن آخـر موعد لسـداد ضريبـة المدعي المسـتحقة كانت 
بتاريـخ  المسـتحقة  الضريبـة  سـدد  المدعـي  أن  حيـن  فـي  2019/04/30م،  بتاريـخ 
2019/10/28م، ممـا يـدل علـى عـدم التزامـه بالمهلـة النظاميـة التـي حددتهـا اللائحـة 
ـا وواجـب  لسـداد الضريبـة المسـتحقة. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض- اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

المواد )1/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/2هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المواد )1/59(، )2/62/أ-ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/09/20م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-3526) بتاريخ 2019/12/22م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( أصالة عن نفسه، 
تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضه على غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في 
السـداد فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، ويطالـب بإلغـاء الغرامـات، وبعـرض لائحـة 
الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا:« أولًا: الدفـوع الموضوعيـة: 
1- الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات دعواه. 2- فيما 
يتعلـق بغرامـة التأخيـر فـي سـداد الضريبـة فقـد نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة على أنه: »يجب على الشـخص الخاضع 
للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عـن الفتـرة الضريبية كحد أقصى فـي اليوم الأخير 
مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«، كمـا نصـت المـادة )43( مـن نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يعاقـب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة عن كل 
شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريبـة«. وحيـث إن الموعـد النهائـي لسـداد المدعـي 
الضريبة المستحقة وفقًا للفترة الضريبية الخاصة به كان بتاريخ 2019/04/30م، في حين 
أن تاريخ سداد الضريبة للهيئة يوافق 2019/10/28م، ما يتضح معه عدم التزام المدعي 
بالمـدة النظاميـة المحـددة، وبالتالـي صحـة قـرار الهيئة بفـرض الغرامة. ثانيًـا: الطلبات: 
بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الموقرة الحكم بـرد الدعوى«. وبعرض 
الجوابيـة  المدعـى عليهـا فـي مذكرتهـا  أجـاب: »1- ذكـرت  المدعـي  الـرد علـى  مذكـرة 
المقدمة بتاريخ 2020/02/24م أن الأصل في قراراتها الصحة ما لم يثبت العكس، وهي 
التـي تتعمـد فـي آلياتهـا وطريقـة تعاملها وتشـريعاتها فـرض الغرامـات وجبايتها والبحث 
عنهـا بـأي وسـيلة، ومـن المعلوم أنه في النشـاط العقاري حسـب ما نصـت عليه اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة إذا تجاوز قيمة المبيـع للمنتج العقاري الواحد 
أكثر من )375,000( ولا يخفى على سعادتكم أنه لا يوجد لدي حسب بيانات كتابة العدل 
أي منتـج عقـاري تـم بيعـه بأكثـر مـن حـد النصـاب المذكـور وهـو )375,000( ريـال. 3- مـن 
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المفتـرض أن المدعـى عليهـا تقـوم بالمبـادرة بإرسـال رسـائل نصيـة وإشـعارية للمواطـن 
المكلـف مـن خالل الهواتـف عنـد بدايـة أول مبلـغ ضريبـي مسـتحق دفعـه تفاديًـا لوقـوع 
الغرامـات والمخالفـات عليهـم كمـا هـو معمول به في الإدارات الأخـرى. 4- الواضح من 
المدعـى عليهـا أنهـا كانـت علـى علـم بـأن المكلـف عليـه مبالـغ ضريبيـة مسـتحقة الدفـع 
نتيجـة بيـع منتجـات عقاريـة دون إشـعاره بذلك؛ حيث بعد مرور أشـهر عديدة حتى وصلت 
المبالـغ الضريبيـة وغراماتهـا التـي فـي بعـض الأحيـان تفـوق قيمـة الضريبـة المسـتحقة 
نفسـها وهـي التـي تتضاعـف علـى المكلـف بشـكل شـهري، وهـو علـى غيـر علـم بهـا حتى 
وصلـت هـذه المبالـغ، ومـا قامـت عليـه فـي لوائحهـا التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة ثـم قامـت بعدهـا بإشـعار المكلـف، عندهـا بـادر المكلـف بالتسـجيل والسـداد 
للضرائـب المسـتحقة عليـه، علـى الرغـم مـن أنـه يعلم أنه ليـس عليه ضريبة مـا لم يتجاوز 
سـعر المنتـج العقـاري المبيـع عن )375,000( ريـال، وهو ما نصت عليه اللائحة المذكورة. 
5- الطلبـات بنـاءً علـى مـا سـبق ألتمـس مـن اللجنة الموقـرة الحكم بعدم صحـة الغرامة 

محل الدعوى«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/09/20م افتتحـت الجلسـة الأولـى للدائـرة الأولـى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ في 
تمام السـاعة الخامسـة مسـاءً للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة 
للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( 
أصالة عن نفسه، وحضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلا للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هــ والصـادر من 
وكيل المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب وفقًا لما جاء في 
اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وأضاف أنه 
كان مـن الواجـب علـى المدعـى عليهـا إبلاغـه بأن هنالك ضريبة مسـتحقة عليـه من تاريخ 
استحقاقها بدلا من الانتظار لفترة زمنية طويلة نتج عنها تراكم الغرامات المترتبة على 
الضريبة. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد 
وتمسك بصحة قرار المدعى عليها. وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء 
بمـا سـبق تقديمـه، وبنـاء عليـه قـررت الدائـرة قفل بـاب المرافعـة في الدعوى للدراسـة 

والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
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)1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

مـن حيـث الشـكل؛ ولمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار والتأخيـر فـي السـداد، وذلـك 
اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحته التنفيذية، وحيـث إن هذا النزاع يعد 
مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية 
بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي 
مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يوماً من تاريخ الإخطار به، وحيث 
إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 2019/12/02م وقدم 
اعتراضـه فـي تاريـخ 2019/12/22م، وذلـك خالل المـدة النظاميـة المنصـوص عليها في 
المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نــظام ضريبة القيمـة المضافة: »يجـوز لمن صدر ضده 
قــرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهــة القضائيـة المختصة خلال ثلاثيـن يومًا من تاريخ 
العلـم بـه، وإلا عُـدّ نهائيًـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. فـإن الدعوى 

بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخير في السـداد، وذلك 
في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية، اسـتنادا إلى الفقرة )1( 
مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن نظام ضريبـة القيمة المضافة والتـي تنص على أنه: 
ـا خاطئًـا، أو قام بتعديل إقـرار ضريبي بعد  »يعاقـب كل مـن قـدم إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
تقديمـه، أو قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك 
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة 
الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. واستنادا إلى المادة )الثالثة والأربعين( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي تنـص على أن: »يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة 
المسـتحقة خالل المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامة تعادل )5%( من قيمـة الضريبة غير 
المسـددة، عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدد عنـه الضريـب؛. ذلـك لمخالفتهـا أحـكام 
الفقرة )2/أ-ب( من المادة )الثانية والستين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافة على أنه: »إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المادة الأربعين من هذه 
اللائحـة، للهيئـة أن تطلـب فـي النمـوذج المعتمـد مـن قبلهـا، الإفصـاح عـن المعلومـات 
الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية ذات الصلة أ- القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع 
والخدمـات الخاضعـة للنسـبة الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع 
للضريبـة. وإجمالـي ضريبـة المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع 
والخدمـات التـي تـم توريدهـا إلـى الشـخص الخاضـع للضريبـة وإجمالـي ضريبـة المدخالت 
المخصومة«. ولمخالفتها أحكام الفقرة )1( من المادة )التاسعة والخمسين( من اللائحة 
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التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب على الشخص الخاضع للضريبة 
أن يسـدد الضريبة المسـتحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من 

الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«.

وحيث أقرّ المدعي بعدم تقديمه للإقرار الضريبي لعدم علمه بالضريبة المستحقة للفترة 
الواحـد  البيـع  قيمـة  تجـاوزت  إذا  تكـون مسـتحقة  الضريبـة  أن  يعتقـد  كونـه  الماضيـة؛ 
)375,000( ريـال، وحيـث إن آخـر موعـد لسـداد ضريبـة المدعـي المسـتحقة كانـت بتاريـخ 
2019/04/30م، فـي حيـن أن المدعـي سـدد الضريبـة المسـتحقة بتاريـخ 2019/10/28م، 
ممـا يـدل علـى عـدم التزامـه بالمهلـة النظاميـة التـي حددتهـا اللائحـة لسـداد الضريبـة 
المسـتحقة، وبالتالـي اسـتحقاقه للغرامـة المفروضـة، ممـا تـرى معـه الدائـرة صحـة قـرار 

المدعى عليها بهذا الخصوص.

وأما ما يخص غرامة الخطأ في تقديم الإقرار؛ وحيث إنه ثبت للدائرة صحة إعادة التقييم 
محـل الدعـوى، ممـا تـرى معه الدائـرة أن المدعي لم يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له 
بتقديم إقرار صحيح، وبما أن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه تأخير في السداد مما دعا 
المدعـى عليهـا لفـرض غرامتـي الخطـأ فـي تقديـم الإقرار بغرامـة تعـادل )50%( من قيمة 
الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة، والتأخيـر فـي السـداد بمعـدل )5%( عـن كل 
شهر أو جزء منه. وتأسيسًا على ما سبق ترى الدائرة صحة قرار المدعى عليها في فرض 
غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، اسـتنادا إلـى الفقرة )1( مـن المادة )الثانيـة والأربعين( 

والمادة )الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانياً: الناحية الموضوعية

رفض اعتراض المدعي )...( هوية وطنية رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة الخطأ في  	-
تقديم الإقرار.

رفض اعتراض المدعي )...( هوية وطنية رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخير في  	-
السداد.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/11م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.


